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 :لمزید من الشفافیة وحمایة للمساهمین
 

 الرقابة المالیة تٌعَدل في القواعد التنفیذیة لحوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالیة غیر المصرفیة والشركات المقیدة لها أوراق مالیة
 بالبورصة

 
•  د. عمران: إجراء تعدیل في قواعد القید للشركات المقیدة لها أوراق مالیة بالبورصة المصریة یسمح بضم أعضاء من خارج

 الشركة إلى لجان المراجعة
 

 وافق مجلس إدارة هیئة الرقابة المالیة في اجتماعه الأخیر على إجراء تعدیل في قواعد قید وشطب الأوراق المالیة بالبورصة بما یُدعم
 عملیة الحوكمة داخل الشركات ویعزز قیام مجالس إدارات الشركات المقیدة لها أوراق مالیة بالبورصة المصریة في أداء دوره الرقابي

 بشكل أكثر كفاءة وفعالیة، بعد أن سمح التعدیل للجنة المراجعة بان تضم في تشكیلها أعضاء من خارج الشركة
 

 وفى ذلك السیاق أصدر الدكتور محمد عمران – رئیس هیئة الرقابة المالیة القرار رقم 91 لسنة 2020 بتعدیل قواعد قید وشطب
 الأوراق المالیة بالبورصة المصریة، بحیث تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقیدة لها أوراق مالیة بالبورصة من عدد فردي من

 الأعضاء لا یقل عن ثلاثة من بین أعضاء مجلس الإدارة غیر التنفیذیین، ویجوز أن تضم اللجنة في عضویتها أعضاء من خارج الشركة،
 ویجب أن یكون غالبیة أعضاء اللجنة من المستقلین على أن یكون رئیسها أحدهم. وفي جمیع الأحوال، یجب أن یكون أعضاء اللجنة من
 المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة وأن یكون عضو منهم على الأقل لدیه خبرة بالشئون المالیة والمحاسبیة، كما یجوز

 للجنة أن تستعین بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غیر أعضائها
 

 وقال الدكتور محمد عمران – رئیس هیئة الرقابة المالیة ان مجلس إدارة الهیئة قد حرص على ان یمتد التعدیل فى القواعد التنفیذیة لعملیة
 الحوكمة لیشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمویل العقارى والتأجیر التمویلى

 والتخصیم، وشركات التمویل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمویل متناهي الصغر وذلك استنادا لأفضل التجارب
 والممارسات العالمیة فى تطبیق قواعد حوكمة الشركات. وبمقتضى ذلك التعدیل یُسمح لمجالس ادارات تلك الشركات عند تشكیلها للجان

 المراجعة ولجان المخاطر بأن یكون من ضمن أعضاء اللجنتین أشخاصا من خارج الشركة سعیا نحو توفیر أفضل عوامل الحیاد
 والموضوعیة عند نظر ومناقشة الموضوعات المعروضة على تلك اللجان، باعتبار ان هؤلاء الأشخاص – یتمتعون بصفة الاستقلالیة -

 ولا تربطهم اى صلة بالشركة على نحو یدعم من فرص النزاهة والحیادیة
 
 

 وأضاف د. عمران أن على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمویل العقارى
 والتأجیر التمویلى والتخصیم، وشركات التمویل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمویل متناهي الصغر عند تشكیلها للجنة

 المخاطر بها أن تلتزم بتشكیلها من عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن ثلاثة یكون غالبیتهم من بین أعضاء مجلس الإدارة غیر التنفیذیین
 والأعضاء المستقلین، ویجوز أن تضم اللجنة في عضویتها أعضاء من خارج الشركة ویشترط أن یكون رئیس اللجنة من الأعضاء غیر

 التنفیذیین أو المستقلین
 

 كما نوه د.عمران بان الهیئة قد منحت الشركات العاملة في الأنشطة المالیة غیر المصرفیة والشركات المقیدة لها أوراق مالیة بالبورصة
 الهیئة فترة زمنیة لتوفیق الأوضاع أقصاها 31 دیسمبر  2020 وفقاً للقرارات الصادرة في ذلك الشأن

 
 والجدیر بالإشارة أن الحوكمة هي مجموعة الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بین مجلس الأدارة من ناحیة وبین ملاك الشركة
 والأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحیة أخرى، بهدف تحقیق أفضل حمایة وتوازن بین مصالح كل الأطراف، ومن أهم المرتكزات

 التي تقوم علیها مبادئ حوكمة الشركات وجود لجان منبثقة عن مجلس الأدارة یشكلها بهدف مساعدته في انجاز مهامه، ویقوم المجلس
 بتحدید صلاحیاتها واختصاصاتها ومتابعة اعمالها للتأكد من فعالیة دورها


